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م ع العقار على التصام ة في عقد ب  التنفیذ العیني للالتزام بنقل الملك
توراه، لوني یوسف   ،طالب د

، تیز وزو ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس   ل
  :مقدمة

نات لائقة    رامة مواطنیها عن طر توفیر لهم س ة للدولة حف  من المهام الأساس
رامة،  ش فیها  ن للع سبب عدم قدرة الدولة على توفیر الس وعلى هذا الأساس و

ة العقارة، وهذا عن  ع لتزاید الطلب وتراجع العرض، لجأت إلى اعتماد نشا الترق للجم
والخواص لإنجاز  نطر فتحها مجال النشا العقار أمام المتعاملین العمومیی
غها، من خلال خل مح ومناخ تناف مختلف ص نات  سي یؤد إلى تحسین الس

نات من حیث الكم والنوع  .)1(مستو الس
عتبر القانون رقم    اب   )2(07-86و ة العقارة وفتح ال أول قانون نظم نشا الترق

ة في مجال  البناء،  نات وتحفیزهم على المشار للخواص للاستثمار في مجال بناء الس
تب له النجاح، نظرا لكون المشرع حصر دور الخواص في  غیر أن هذا القانون لم  

ال ع دون المحلات الأخر الخاصة  نات الخاصة للب  .)3(صناعة  والتجارةإنجاز الس

عقد  حف الح 07-86ولقد تضمن القانون رقم    سمى  ا  )4(ما  ان یتم  عرف والذ 
ان  ة، إذ  اة العمل في ظل هذا القانون، وأد ذلك إلى خل العدید من المشاكل في الح

                                           
، 04-11، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم أمحمد حیاة -1

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون العقود، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق 
 .06، ص2015والعلوم السیاسیة ، 

الصادر  10المتعلق بالترقیة العقاریة، ج ر عدد  1986مارس  04مؤرخ في  07-86رقم  قانون -2
  .1986مارس  05في 

، 04-11، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم وفقا لأحكام القانون حوریة سي یوسف زاھیة -3
 .2014دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي وزو، 

ھو العقد  «:على أنھ 04-11من قانون رقم  01فقرة  27ي المادة ف عقد حفظ الحقیعرف المشرع  -4
الذي یلتزم بموجبھ المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب الحق فور 
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ه استرجاع ما دفعه من أقسا في حالة حدوث  صعب عل المشتر في مثل هذه العقود 
صدر المرسوم رقم نزاع  - 93قضائي، الأمر الذ جعل المشرع الجزائر یتدخل و

م، وتضمن  )1(03 ع العقار على التصام ة جدیدة تسمى بب ه تقن موج والذ استحدث 
تتب ضمانات عدیدة،  )2(هذا القانون نصوص جدیدة، تم من خلالها منح للمشتر الم

ائع المرقي العقار  ة، وهو المرسوم التشرعي عدة التز  )3(وفرض على ال امات قانون
ه إلغاء القانون رقم  موج  .)4(منه صراحة 30في المادة  07-86الذ تم 

المتعل  58-94، صدر المرسوم التنفیذ رقم 03-93وتنفیذا للمرسوم التشرعي رقم   
ة العقارة طب  في مجال الترق م الذ  ع العقار على التصام  .)5(بنموذج  ب

                                                                                                      
بالمائة من ثمن البیع  20فھنا المكتتب یدفع تسبیق لا یتجاوز  »إنھائھ، مقابل تسبیق یدفعھ ھذا الأخیر

 مرسوم تنفیذيفتح باسمھ أمام صندوق الضمان والكفالة المتبادلة الذي تم إنشائھ بموجب في حساب ی
، یتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في 1997نوفمبر  03مؤرخ في  406-97 رقم

  .1997نوفمبر  05، الصادر في 73الترقیة العقاري، ج ر عدد 
 14یتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد  1993ارس م 01مؤرخ في  03-93مرسوم تشریعي رقم  -1

   .1993مارس  03الصادر في 
المكتتب ھو المشتري أو أي شخص آخر، قد یكون شخص طبیعي وقد یكون شخص معنوي، وھو  -2

  .04-11وما بعدھا من القانون رقم  50أنظر المادة . یخضع إلى العدید من الالتزامات
ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر  04-11من القانون رقم  03المرقي العقاري حسب المادة  -3

بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأھیل أو تجدید أو إعادة ھیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب 
، بلجراف سامیة: أنظر في ذلك. أحد ھذه التدخلات، أو تھیئة أو تأھیل الشبكات قصد بیعھا أو تأجیره

في عقد البیع بناء على التصامیم، الملتقى الوطني حول إشكالات العقاري  ضمانات المشتري"
، بجامعة محمد خیضر 2013فیفري  18و 17، المنعقد في "الحضري وأثرھا على التنمیة في الجزائر

  .572، ص 2013، سنة  مجلة الحقوق والحریاتببسكرة، 
جاء ھذا المرسوم التشریعي متفقا مع النھج الجدید للمشرع الجزائري فیما یتعلق بالتعدیلات  لقد -4

 25-90القانونیة المتعلقة بالمنظومة التشریعیة ذات الصلة بالعقار، ومنھا قانون التوجیھ العقاري رقم 
 01المؤرخ في  29-90المعدل والمتمم، وقانون التھیئة والعمران رقم  1990نوفمبر  08المؤرخ في 

، النظام القانوني لعقد البیع حوریة سي یوسف زاھیة: أنظر في ذلك. المعدل والمتمم 1990دیسمبر 
  .09، المرجع السابق، ص...على التصامیم

مارس  09، الصادر في 13، ج ر عدد 1994مارس  07مؤرخ في  58-94مرسوم تنفیذي رقم  -5
1994 . 
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حت  03-93أعطى المرسوم التشرعي  ولقد   حیث  أص ة العقارة مفهوما آخر،  للترق
ضا  شمل  أ ح  قتصر على بناء المساكن الخاصة، بل أص عد  نشاطا تجارا لم 
ع  مجالات  ذا قام بتوس المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجار والحرفي، و

ع والإیجا ات الب ة العقارة، لتشمل عمل ذلك جعل  هذا الترق ر على حد السواء، و
ة العقارة نشا قائم على أساس مبدأ المنافسة الحرة  بین  المرسوم التشرعي من الترق

 .)1(القطاع العام والقطاع الخاص
ور أعلاه،    ة التي تخللت نصوص القانون المذ ولكن نظرا للعدید من الثغرات القانون

م  محاولة تنظ ة العقارة، وذلك بإصدار القانون رقم قام المشرع من جدید  نشا  الترق
ة العقارة11-04 ، والذ ألغى صراحة  )2(، المحدد للقواعد التي تنظم نشا الترق

ام المرسوم التشرعي رقم   .منه 80في المادة  03-93أح
تصفح نصوص القانون رقم    ة  04- 11و ات القانون نجده قد وضع العدید من التقن

ة  ة العقارة، ولقد للترق العقارة، یتعامل بها المرقي العقار مع المستفید من نشا الترق
ة العقار  14حصرت المادة    من نفس القانون مجال الترق

ع العقارات أو تأجیرها   .في ب
ات التي جاء بها المشرع من خلال القانون السالف    ع من أهم التقن عتبر عقد الب و

ر، والأصل وفقا  ون محله عقار مبني، غیر أن الذ ع العقار،  للقواعد العامة أن ب
م ع على التصام عقد الب سمى  الإضافة إلى عقد حف الح )3(المشرع استحدث ما   ،

ع  ة عقد الب حث، هو دراسة  تقن ان موجودا من قبل، والذ یهمنا في هذا ال   الذ 

                                           
  .08ص، المرجع السابق، أومحمد حیاة -1
یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج  2011فبرایر  17مؤرخ في  04-11قانون رقم  - 2

  .2011مارس  06الصادر في  14ر عدد 
یسمیھ المشرع الفرنسي بعقد بیع عقار مقرر بناؤه، وھو المصطلح الذي استعملھا كذلك المشرع  -3

ومواد أخرى  29عندما عرف ھذا العقد وكذا في المادة  04-11من القانون  28الجزائري في المادة 
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م من خلال التطرق إلى أه ة التي العقار بناء على التصام ل ة الش م الضمانات القانون
ة ن في إطار هذه التقن ة للمستفید من الس  . وضعها المشرع الجزائر حما

ة   ة التي تطرحها دراسة هذا الموضوع، هي مد فعالة الضمانات القانون ال والإش
ة  ن لائ عن طر تقن ة ح المشتر في الحصول على س ة المقررة لحما ل الش

ع عل م؟الب  ى التصام
م هذه    ة الناتجة عنها، ارتأینا تقس ة والتساؤلات الفرع ال ة عن هذه الإش وللإجا

حثین ة في  سنخصص الاول، إذ الدراسة إلى م ة لنقل الملك ل لدراسة الإجراءات الش
م، في حین سنخصص الثاني لدراسة الجزاءات المقررة في  ع العقار على التصام عقد ب

  .حالة تخلف هذه الإجراءات
 إجراءات نقل الملكیة في عقد بیع العقار على التصامیم: المبحث الاول

ع العقار على ال    م في المادة لقد عرف المشرع الجزائر عقد ب   فقرة  28تصام
ل حقوق  «:على أنه 11/04من القانون رقم  01 رس تحو هو العقد الذ یتضمن و

تتب موازاة مع تقدم  ات من طرف المرقي العقار لفائدة الم ة البنا الأرض وملك
لما تقدم الانجاز تتب بتسدید السعر   .»الأشغال وفي المقابل، یلتزم الم

ة فهم من خلال ا    لمادة أعلاه، أن هذا العقد ینعقد من خلال توفر الشرو الموضوع
ة الخاصة )1(العامة للعقد من رضا ومحل وسبب الإضافة إلى الشرو الموضوع  ،

شترطها المشرع في هذا القانون، خاصة الشرو المنصوص علیها في المادة     30التي 
عدها)1(منه  . ، وما 

                                                                                                      
دراسة مقارنة بین (، عقد بیع العقار على التصامیم عیاشي شعبان: انظر تفصیل ذلك. من نفس القانون

، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة منتوري )القانون الجزائري والفرنسي
   .وما بعدھا 09، ص2012قسنطینة، كلیة الحقوق، 

 1- BENABENT Alain, Droit civil (les obligations), 12ème édition, Editions 
Montchrestien, Paris, 2010, p79.  
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ع    ما یخص المعاملات العقارة، إذ جعل عقد ب لم یخرج المشرع عن القواعد العامة ف
مجرد توفر الرضا والمحل والسبب،  ة لا ینعقد  ل م من العقود الش العقار على التصام
ع  ة الخاصة، إذ أخضع عقد ب ات القانون ل عض الش والشرو الخاصة، بل اشتر 

ع م إلى  ة، وهذه الأخیرة تعتبر ضمانة فعالة العقار على التصام ل ض القیود الش
من القانون رقم  01فقرة  34لحقوق المشتر في مثل هذه العقود، ولقد نصت المادة 

خضع  «:على أنه 11/04 ل الرسمي، و م في الش ع على التصام یتم إعداد عقد الب
خص في نفس الوق التسجیل والإشهار و ة الخاصة  ات القانون ل ة للش ت البناء والأرض

ما نصت المادة »التي شید علیها البناء یجب أن  «:من نفس القانون على أنه 25، و
ة مقرر بناؤها  ة أو جزء من بنا ع من طرف المرقي العقار لعقار مبني أو بنا ون الب

ة أو  ام التشرع قا للأح ل الرسمي ط عد قانونا في الش في طور البناء، موضوع عقد 
ام هذا القانون  قا لأح ة المعمول بها وط م  .»والتنظ

م یتم    ع على التصام یتبین لنا من خلال المادتین أعلاه، أن المشرع قد جعل عقد الب
ل عقد رسمي  تم تسجیله)المطلب الأول( إبرامه في ش أمام مصالح التسجیل،  ، و

ه عن طر إجراءات الشهر العقار  ة ف ما سنتطرق )المطلب الثاني(وتنتقل الملك  ،
ل ذلك   ).المطلب الثالث(في هذا المقام إلى موقف القضاء من 

 إلزامیة إبرام عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي: المطلب الأول
، ضرورة أن 04-11من القانون رقم  25المادة  لقد أوجب المشرع الجزائر من خلال  

قا  ل الرسمي ط ة العقارة في الش ع العقار المبرم في إطار نشا الترق یتم عقد ب
ل  ة المعمول بها، لذلك فإن هذا العقد یتم تحرره في الش م ة والتنظ ام التشرع للأح

  ، )الفرع الأول(لعقد الرسمي أمام الموث وفقا لمرحلتین أساسیتین، مرحلة تحرر ا
                                                                                                      

یجب أن یتضمن عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم المذكوران  « :على أنھ 30نصت المادة  -1
أعلاه، أصل ملكیة الأرضیة ورقم السند العقاري، عند الاقتضاء،  28و 27على التوالي في المادتین 

  .»ومرجعیات رخصة التجزئة وشھادة التھیئة والشبكات وكذا تاریخ ورقم رخصة البناء
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ازة واستلام للعقار   ).الفرع الثاني(ومرحلة تحرر محضر الح
  تحریر عقد بیع على التصامیم الأولي : الفرع الأول

ة لانعقادها،    ة الرسم ل م من العقود التي تتطلب الش ع العقار على التصام إن عقد ب
أنها تختلف عن العقود ، غیر )أولا(والذ یتم تحرره من طرف الموث المختص 

ه تحت  ة الأخر من حیث أن المشرع حدد لها عقد نموذجي یجب إفراغه ف ل الش
طلان  ا(طائلة ال   ).ثان

 تحریر العقد أمام الموثق المختص  -أولا
ل الرسمي شأنه في ذلك شأن     م في الش ع العقار على التصام یتم تحرر عقد ب

ع العقود الواردة على الحقوق  رس في نص المادة جم  324العقارة، وهو المبدأ الم
رر  ذا من خلال المادة )1(من القانون المدني 01م ، 04-11من القانون  رقم  34، و

م ع على التصام ل  الرسمي في إبرام عقد الب ر التي اشترطت الش   .السالفة الذ
ورة أعلاه، هي تلك التي تتم وفقا لعقد رسمي  إن   ة المقصود في المواد المذ الرسم

ما هو وارد في نص المادة  ، وذلك   324محرر من طرف ضا عمومي وهو الموث
 .)2(من القانون المدني

تتب  )3(لذلك فإن المرقي العقار     ، یجب أن یلجئوا إلى الموث )المشتر (والم
ل عقد رسميالمختص من أجل إف م في ش ع على التصام ، وهذه ضمانة )4(راغ عقد الب

                                           
 30، صادر في 78، متضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58 أمر -1

  .المعدل والمتمم 1975 سبتمبر
    .من القانون المدني 324أنظر المادة  -2
 85-12تنفیذي رقم  مرسوم بموجب دفتر الشروط النموذجي لمھنة المرقي العقاريلقد تم تحدید  -3
 11یتضمن دفتر الشروط النموذجي لمھنة المرقي العقاري، ج ر عدد  2012فبرایر  20مؤرخ في ال

    .2012فبرایر  26الصادر في 
أطروحة ، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، رحایمیة عماد الدین -4

وزو، كلیة الحقوق  لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تیزي
 .38، ص2014والعلوم السیاسیة، 
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ه عقد  ح بین ید ص ل الرسمي،  عد إبرام العقد في الش حیث أنه  ة للمشتر  أساس
عد في حالة حدوث نزاع أن یلجأ إلى  ما  نه ف م ل سند تنفیذ له  ش قي رسمي  توث

حی ة،  اشرة دون رفع دعو قضائ غة تنفیذ هذا السند م الص ث یتم إمهار هذا السند 
قا للمادة  ة من طرف الموث الذ صدر عنه هذا العقد وذلك ط  11فقرة  600التنفیذ

ن تحرك إجراءات التنفیذ الجبر  م عدها  ة والإدارة، و من قانون الإجراءات المدن
التزاماته   ضد المرقي العقار المخل 

  .)1(الموجودة في العقد
 قد البیع على التصامیم وفقا للنموذج القانونيتحریر ع: ثانیا

ع العقار على    عتبر العقد الرسمي المحرر من طرف الموث والمتضمن عقد ب
م، وفي هذا الصدد نصت المادة  م، عقد نموذجي تم تحدیده عن طر التنظ التصام

ع على ال «:على أنه 11/04من القانون رقم  02فقرة  28 م حدد نموذج عقد الب تصام
م  . »عن طر  التنظ

م صدر   ع على التصام مي المحدد لنموذج عقد الب ر أن المرسوم التنظ الذ والجدیر 
ان في ظل المرسوم التشرعي )2(2013في سنة  طب 93/03، و ر  ، السالف الذ

م الموحد الذ  )3(94/58المرسوم التنفیذ  ع على التصام والذ حدد نموذج عقد الب
 .حرره الموثقون 

م النموذجي في المادة    ع على التصام انات عقد ب من القانون رقم  30لقد تم تحدید ب
انات هي11/04  : ، وهذه الب

                                           
1- LEFORT Christophe, Actes- jugements étrangers- sentences arbitrales, Editions 
Dalloz, Paris, 2014, p43. 

یحدد نموذج عقد حفظ الحق وعقد  2013دیسمبر  18مؤرخ في  431-13مرسوم تنفیذي رقم  - 2
ملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم البیع على التصامیم للأ

  .2013دیسمبر  25الصادر في  66ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا وكیفیات دفعھا، ج ر عدد 
  .، مرجع سابق58-94مرسوم تنفیذي رقم  - 3
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ة ورقم السند العقار عند الاقتضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أن  - ة الأرض أصل ملك
ان في الساب قبل صدور القانون المر  ا، 04-11قي العقار  ، السار المفعول حال

موجب رخص  حوزه فق  ات والمشروع العقار على وعاء عقار  قوم بتشیید البنا
ة، وهذا لكون المرسوم التشرعي  شتر أصل الملك ن  حیث لم  إدارة من الإدارة، 

ة، وهذ 93-03 شتر أصل الملك ن  ة لم  اة العمل ثیرة في الح ا ما خل مشاكل 
تتبین ة للم ما یخص نقل الملك  .ف

ات رخصة التجزئة -  . مرجع
ذا تارخ رخصة البناء - ات و  .شهادة التهیئة والش
عض   ر ال م )1(و ع على التصام انات عقد الب امه بتحدید ب ، أن المشرع من خلال ق

ق ة أراد أن  الملك ضي على الفوضى في إقامة المشارع، وذلك نظرا خاصة المتعلقة 
ة على أرض الغیر ودون حصولهم  ن عض المرقیین العقارین بإقامة مشارع س ام  لق
ة،  نات من طرف السلطات العموم ة مما أد إلى هدم هذه الس على الرخص المطلو

شتر م 03- 93عود إلى أن المرسوم رقم  -ما سب القول-وهذا   ن  ثل هذه لم 
 .)2(الشرو

 تحریر محضر الحیازة والتسلیم أمام الموثق: الفرع الثاني
ة    م من العقود الزمن ع العقار بناء على التصام   ، وذلك نظرا لكون أن)3(عتبر عقد ب
ه خلال مدة معینة، والتزام المشتر أو     المرقي العقار یلتزم بإقامة العقار المتعاقد عل

                                           
  .120، المرجع السابق، صعیاشي شعبان -1
، الملتقى الوطني "خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد البیع العادي"، زوبة عز الدین -2

، 2013-02-18و 17حول إشكالات العقاري الحضري وأثرھا على التنمیة في الجزائر، المنعقد في 
  .53، ص2013، مجلة الحقوق والحریات بجامعة محمد خیضر ببسكرة، 

انظر . لتي یكون عنصر الزمن عنصرا جوھریا فیھا عند تنفیذھایقصد بالعقود الزمنیة، تلك العقود ا -3
، المؤسسة الوطنیة للفنون 03، الطبعة )النظریة العامة للعقد(، الالتزامات فیلالي علي: في ذلك

  .81، ص 2013المطبعیة، الجزائر، 
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أن یدفع  تتب  ل أقسا حسب تقدم أشغال البناءالم  .)1(ثمن العقار على ش
م أمام الموث المختص   ع على التصام عد تحرر عقد الب ما -انطلاقا من ذلك، فإنه 
م  -سب م، فإنه في مرحلة تسل القول ووفقا للنموذج القانوني المحدد عن طر التنظ

تتب یرجعو  ن مرة أخر أمام نفس الموث من العقار المبني، فإن المرقي العقار والم
م له  تتب وتسل ة من طرف الم ازة الفعل أجل تحرر محضر أمامه من أجل معاینة الح

ة المنجزة، وفي هذا الصدد نصت المادة   11/04من القانون رقم  02فقرة   43البنا
عد  «:على أنه محضر  قة  ور في الفقرة السا م المذ ع على التصام یتم عقد الب

م حض تتب وتسل ة من طرف الم ازة الفعل تب التوثی قصد معاینة الح ورا في نفس م
ة قا للالتزامات التعاقد ة المنجزة من طرف المرقي العقار ط  .»البنا

م العقار المبني یتم تنفیذه عن    فهم من المادة أعلاه، أن التزام المرقي العقار بتسل
حرر من طرف نفس الموث الذ حرر العقد النموذجي  طر تحرر محضر رسمي 

م ع العقار على التصام   .)2(الاول المتضمن ب
  إخضاع العقد لإجراءات التسجیل والشھر العقاري: المطلب الثاني

م    ع على التصام لإجراءات التسجیل المقررة قانونا أمام مصلحة  )3(یخضع عقد الب
ذلك لإجراءات الشهر العقار من أجل )الفرع الأول(التسجیل المختصة ما یخضع  ، و

ة   ).الفرع الثاني(نقل الملك

                                           
مشتري یعتبر عقد البیع على التصامیم، عقد من عقود الإذعان، إذ أنھ یقوم على أساس أن ال -1

المكتتب یرضخ للشروط التي یضعھا البائع المرقي العقاري مسبقا على شكل دفتر شروط ولا یقبل 
مناقشتھا، وما على المكتتب إلا الإنظمام إلیھا أو رفض ذلك، خاصة في مجال بناء السكنات الجماعیة 

  .53، المرجع السابق، صزوبة عز الدین :أنظر تفصیل ذلك. والعمارات
، 04-11التزامات المرقي العقاري في عقد البیع بناء على التصامیم وفقا للقانون "، واطفزرارة ع -2

 17، المنعقد في "الملتقى الوطني حول إشكالات العقاري الحضري وأثرھا على التنمیة في الجزائر
  .89، ص)عدد تجریبي( مجلة الحقوق والحریات، بجامعة محمد خیضر ببسكرة، 18/02/2013و

3 عقد حفظ الحق لا یخضع لإجراءات الشھر العقاري، بل یسجل فقط، لكونھ لیس عقد ملكیة، وھذا  -
. السالف الذكر 431-13یتبین جلیا من خلال نموذج عقد حفظ الحق المحدد في المرسوم التنفیذي   
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 تسجیل العقد أمام مصلحة التسجیل المختصة: الفرع الأول
م إلى إجراءات التسجیل     ع العقار على التصام لقد اخضع المشرع الجزائر عقد ب

ام الدولة بتحصیل الجانب الضربي  ة، وذلك من أجل ق أمام مصالح التسجیل الولائ
ة  . )1(لمصلحة الخزنة العموم

ه المادة    م هو إجراء نصت عل ع على التصام من القانون رقم  34وتسجیل عقد الب
م  11/04 ع على التصام ه الموث الذ حرر عقد الب قوم  ر، وهو إجراء  السالفة الذ

ون وفقا لقانون التسجیل السار المفعول أ الأمر رقم  . )2(76/105الأولي، وهذا 
ة المحررة من طرفه في خلال مدة شهر ابتداء من  والموث ملزم بتسجیل العقود الرسم

ما هو م ه في المادة تارخ تحررها، وذلك  من قانون  01فقرة  58نصوص عل
ذا المادة 105/ 76التسجیل رقم  تعرض الموث الذ لم )3(من نفس القانون  61، و ، و

ات المنصوص علیها في المادة  من قانون التسجیل  93قم بتسجیل العقود إلى العقو
سجلوا عقودهم في الآجال «:والتي نصت على أنه المحددة،  إن الموثقین الذین لم 

ة من قبل السلطة المختصة  ات التأدیب  .»...تطب علیهم العقو
م، وفقا للمادة    ع على التصام تم حساب رسم تسجیل عقد ب من قانون  252و

ة  قدر  ثمن التسجیل بنس ع الصافي، غیر أنه في  05التسجیل، و المائة من ثمن الب
ع الص م، فإن ثمن الب ع العقار على التصام ن تقدیره دفعة واحدة وهو ب م افي لا 

ات المنصوص علیها  في القانون رقم  ف  .)4(04 -11یخضع للمراجعة، وهذا حسب الك

                                           
، 01، العدد مجلة المحاماة تیزي وزو، "نقل الملكیة في البیوع العقاریة"، حوریة سي یوسف زاھیة -1

  .137، ص2004ماي 
 18الصادر في  81المتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد  1976-12-09مؤرخ في  105-76أمر  -2

  .، المعدل والمتمم1977دیسمبر 
  .105-76من الأمر  61، و 01فقرة  58أنظر المادتین  -3
  .04-11من القانون رقم  38و 37أنظر المادتین  -4
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ة تحصیل حقوق التسجیل وتقدیر نسبتها ومن جهة    صعب عمل وهو الأمر الذ 
ازة  ة الانجاز والح عاین فیها عمل ة  م البنا حرر محضر تسل ، فإن الموث  أخر

ة الفع مد إخضاع هذا المحضر إلى عمل ة تتعل  ال طرح إش ة، الأمر الذ  ل
قى مطروح؟  التسجیل أم لا، والسؤال ی

ع  05فقرة  258وتجدر الإشارة إلى أن المادة    من قانون التسجیل، تعفي عقود ب
ة العقارة من رسم التسجیل  ني في إطار نشا الترق العقار المخصصة للاستعمال الس

فهم من هذه المادة أن العقود الأخر  252حدد في المادة الم التالي  ورة أعلاه، و المذ
ني تخضع لهذا الرسم الاستعمال غیر الس البیوع الخاصة    .المتعلقة 

 إخضاع عقود البیع على التصامیم لإجراءات الشھر العقاري : الفرع الثاني  
الإجراء الأساسي والجوهر لانتقال عتبر الشهر العقار في التشرع الجزائر    

ائع إلى المشتر في البیوع العقارة ة العقارة من ال ، وفي هذا الصدد نصت )1(الملك
ة الأخر في العقار،  «:من القانون المدني 793المادة  ة والحقوق العین لا تنتقل الملك

ان ذلك بین المتعاقدین أم في ح الغیر إلا إذا روعیت الإج راءات التي ینص سواء 
الأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر  العقار  . »علیها القانون و

  منه، 16في المادة   )2(74/ 75ولقد أكد المشرع الجزائر ذلك في الأمر رقم   
ة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو  «:والتي نصت على أنه  إن العقود الإراد

ون لها اثر حتى بین الأطراف إلا من تصرح أو تعدیل أو انقضاء  ح عیني، لا 
طاقات العقارة  .»تارخ نشرها في مجموعة ال

ة محل العقد غیر موجودة وقت التعاقد    الرغم من أن البنا م  ع على التصام وعقد الب
م لها، فإنه رغم ذلك أخضعها المشرع إلى إجراءات الشهر  بل یوجد فق مخط وتصم

                                           
  .64، ص2003، المنازعات العقاریة، دار ھومھ، الجزائر، شا عمرزروقي لیلى وحمدي با -1
یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  1975نوفمبر  12مؤرخ في  74-75أمر رقم  -2

  .1975نوفمبر  18الصادر في  92العقاري، ج ر عدد 
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قا ر، وجعله نظام وإجراء  11/04من قانون رقم  34للمادة  العقار ط السالفة الذ
 .)1(إلزامي وذلك حتى ینتج العقد آثاره سواء بین الطرفین أو اتجاه الغیر

صفة عامة، تتم أمام     ذا التصرفات العقارة  م و ع على التصام وشهر عقد الب
لف ة بإشهار التصرفات العقارة في المحافظة العقارة المختصة والتي تعتبر الجهة الم

عة لمدیرة أملاك الدولة ، ولقد )2(الجزائر، وهي هیئة إدارة یدیرها المحاف العقار تا
موجب المادة  ر والتي نصت 74/75من الأمر رقم  20تم استحداثها  ، السالف الذ

مسك السجل «:على أنه لفون  سیرها محافظون عقارون م  تحدث محافظات عقارة 
الإشهار العقار وذلك من اجل الشروع في نظام  العقار وإتمام الإجراءات المتعلقة 

موجب هذا   .»...الأمر  الإشهار الجدید المؤسس 
م وفقا للنموذج القانوني المحدد عن    ع على التصام ام الموث بإعداد عقد الب عد ق

ح ثابت التارخ ص ة تسجیل العقد حتى  عمل امه  عد ق ذا  م، و قوم )3(طر التنظ  ،
ل محافظة  ة المتواجد في  ات المحاس بإیداع العقد الرسمي أمام قسم الإیداع وعمل

قا للمادة  ل عقد  «:، التي نصت على أنه)4(76/63من المرسوم رقم  61عقارة، ط
ة ل الرسم قدم على الش  .»ون موضوع إشهار في محافظة عقارة یجب أن 

ة الشهر العقار خلال مدة    عمل قوم  عد ذلك یتعین على المحاف العقار أن 
ون للشهر العقار اثر ف ة لتارخ الإیداع، ف ور فلا یرجع أثره خمسة عشر یوما التال

تم إعداد  ة، و ه الح العیني وح الملك نشأ  ، و إلى تارخ إبرام التصرف العقار

                                           
الماجستیر في القانون  ، الشھر العقاري في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شھادةفردي كریمة -1

، 2008الخاص، فرع القانون العقاري، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .26ص

  .16، ص2006لسنة  02، عدد نشرة المحامي لناحیة سطیف، "المحافظة العقاریة"، خلفوني مجید -2
  .107، المرجع السابق، صفردي كریمة -3
الصادر  30یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد  1976-03-25مؤرخ في  63-76مرسوم  -4

  .1976-03-25في 
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عتبر سند  سلم للمالك المشتر الدفتر العقار والذ  طاقة العقارة للعقار المشهر و ال
، وفي هذا الصدد نصت المادة  ة العقارة للمشتر  74/ 75من الأمر رقم  18الملك

انات  «:أنهعلى  ه الب ة الإجراء الأول دفتر عقار تنسخ ف مناس قدم إلى مالك العقار 
طاقات العقارة   .»الموجودة في مجموعة ال

 موقف القضاء من الشكلیة في عقد البیع على التصامیم: لمطلب الثالثا  
ان الانعقاد    ن من أر ة في البیوع العقارة، ر ل ن الش    لقد سب القول أن ر

البیوع العقارة من  ة لإبرام العقود المتعلقة  ان الموضوع ام الأر ف ق   حیث لا 
ل الرسمي  .)1(محل وسبب ورضا، بل یجب إفراغ  التصرف القانوني في الش

قضي   رست مبدأ  ا في العدید من قراراتها بهذا المبدأ و مة العل ولقد أخذت المح
ل إتفاق «:أن ل الرسمي غیر صالح  إن  ع العقار یتم خارج نطاق الش في عقد ب

الوفاء ة  ه في المطال ا. »للاعتماد عل مة العل ات أحد قرارات المح  )2(وجاء في حیث
مجرد حصول اتفاق بین  «:أن ان یبرم من حیث المبدأ   لكن حیث أن العقد إذا 

شتر القانون و ذلك عندما  س  ل من إرادتین، فإن الأمر ل ة توفر  ش صورة استثنائ
ة عقار  نقل ملك ا  طلان واج ح تدخل الموث وتحت طائلة ال ص ة إذ  ال الرسم الأش

قا للمادة  السارة  1970/ 12/ 15المؤرخ في  70/ 91من الأمر رقم  12وذلك  ط
رر  324المفعول وقت إبرام العقد العرفي والتي حلت محلها المادة  من القانون  01م

 . »مدنيال
ور أعلاه إلى صدور قرار عن    ما ورد في القرار المذ ة حس ات هذه القض   وتعود حیث

                                           
1- CABRILLAC   Rémy, Droit des obligations, 8° édition, Editions Dalloz, paris, 
2008, p74 et suiv. 

نشرة للمحكمة العلیا،  ، الغرفة المدنیة2005جویلیة  20، الصادر بتاریخ 302189قرار رقم  -2
  .156-152، ص ص 2012لسنة  67، عدد القضاة
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م المستأنف الصادر 03/11/2001مجلس قضاء المسیلة بتارخ  ، قضى بإلغاء الح
مة نفس المدینة والذ قضى برفض الدعو لعدم  14/02/2000بتارخ  عن مح

س، وفصلا من جدید قضى المجلس ب ع التأس إلزام المستأنف علیهم بإتمام إجراءات الب
العقار محل النزاع الذ وقع بتارخ  بین المستأنف ومورثهم  26/08/1972المتعلقة 

صفة ة المستأنف علیهم لد الموث    .)1(رسم
ا في قرار صادر في سنة       مة العل ور أعلاه، أكدت المح وقبل صدور القرار المذ

طاقات العقارة على أن الدف )2(2000 تر العقار المحرر على أساس مجموعة ال
ة العقارة،  ل المنطل الوحید لإقامة البینة في نشأة  الملك ش ة ومسح الأراضي  البلد

ه سندا   ة الحال الدفتر العقار المستظهر  عتبر قضاة المجلس في قض ولما لم 
ونون قد خالفوا القانون  ة  ات الملك  .لإث

ا لم أما ب    مة العل م، فإن المح ع العقار على التصام ة في عقد ب ل خصوص الش
رست مبدأ یرمي إلى  اد العامة المقررة في المعاملات العقارة، و تخرج عن الم
جب تسجیله وشهره في  ل الرسمي و م في الش ع على التصام ضرورة تحرر عقد الب

ة  )3(2011ي سنة المحافظة العقارة، وهذا في قرار صادر عنها ف ة شر في قض
ة ضد ) م.م.ذ( ادلة في ) أ -ع(البناءات التنفیذ حضور صندوق الضمان والكفالة المت

س ة العقارة ومدیرة الحف العقار لبئر مراد را  .الترق

                                           
أكدت المحكمة العلیا كذلك على كون الشكل الرسمي ركن لإنعقاد عقد بیع المحل التجاري، وذلك  -1

، 1997فبرایر  18، الصادر بتاریخ 136156رقم أنظر القرار . في قرارھا الشھیر للغرفة المجتمعة
  .10، ص1997لسنة  01، عدد المجلة القضائیةالغرفة المجتمعة، 

مجلة ، الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا، 2000جوان  28، الصادر بتاریخ 197920قرار رقم  -2
  .175-171، ص ص 2004، الجزء الأول، سنة الإجتھاد القضائي للغرفة العقاریة
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ات هذا القرار ما یلي  الفعل فإن المادة  «:ولقد جاء في حیث من المرسوم  12حیث انه 
النشا العقار نصت على  01/03/1993المؤرخ في  93/03التشرعي رقم  المتعل 

ل الأصلي  م على الش ع بناء على التصام حرر عقد الب   أنه 
ة في التسجیل والإشهار ات القانون ل خضع للش  .الرسمي و

عدهم قضاة الموضوع ألزموا الطاعنة بإتمام  حیث أن قضاة الدرجة الأولى ومن 
م العرفي المبرم بین الطاعنة والمطعون ضده بتارخ    ع على التصام إجراءات الب

ص  28/02/2005 سدد على 61.500.000شق مقابل ثمن  قدره  06لتخص دج 
ون دفع آخر قس  بتارخ  حیث    .10/12/2006أقسا 

ل    م في الش ع على التصام ون عقد الب أن  ورة أعلاه، تلزم  حیث أن المادة المذ
ون خاضعا للتسجیل والشهر  .الرسمي، وأن  

أمرهم    اطل، وذلك  حیث أن قضاة الموضوع رتبوا التزامات بناء على عقد عرفي 
التوجه إلى الموث لإتمام ولإفراغ العقد العرفي المبرم ب ین المطعون للطاعنة  ینها و

ذا المادتین  ورة أعلاه، و ونون قد خالفوا المادة المذ ل الرسمي   324ضده في الش
رر  طلان 793و  01م ذلك عرضوا  قرارهم  للنقض وال  .»من القانون المدني و

ع بناء     ة إبرام عقد ب ا أكدت إلزام مة العل من خلال القرار أعلاه، یتبین لنا أن المح
ام المرسوم التشرعي رقم على ا له الرسمي وفقا لأح م في ش وأنه لا  93/03لتصام

أثر رجعي، وهو ما یجعل أن  ح الإجراءات أمام الموث  مجال للأمر القضائي بتصح
طلان  م  ع بناء على التصام ة في عقد ب ن الرسم طلان المترتب عن تخلف ر ال

حه، وهي المسألة ا ن تصح م ، والذ لا  حث الموالي مطل لتي سنتطرق إلیها في الم
م ع بناء على  التصام ل الرسمي في عقد الب   .المتعل بجزاء تخلف الش

 جزاء تخلف إجراءات نقل الملكیة في عقد بیع العقار على التصامیم :المبحث الثاني
م حسب    ع العقار بناء على التصام ة في عقد ب ل ما سب إلى أن الش   لقد خلصنا ف
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ات التسجیل والإشهار،  11/04من قانون رقم  34المادة  ل ل الرسمي، وش الش تتعل 
النظام العام، فإن المشرع رتب جملة من  عضها  ات وتعل  ل ة هذه الش ونظرا لأهم

ة منها  ات سواء المدن ل ، أو جزاءات )المطلب الأول(الجزاءات على تخلف هذه الش
ة أخر قد تكون إدارة وقد تكون  ما أن التطبی القضائي )المطلب الثاني(جنائ  ،

ما  ما ف شأن هذه المسألة لاس ة  عض الاختلافات بین مختلف الجهات القضائ أفرز 
ة أمام القضاء العقار    ).المطلب الثالث(یخص المنازعات القضائ

  تقریر الجزاءات المدنیة: لمطلب الأولا
ع العقار على سنمیز في هذا المقام بین جزاء تخلف ا   ة في عقد ب ة الرسم ل لش

م  ة التسجیل والشهر العقار في مثل هذه )الفرع الأول(التصام ل ین جزاء تخلف ش ، و
 ).الفرع الثاني(البیوع 

 جزاء تخلف الرسمیة في عقد بیع العقار بناء على التصامیم  : الفرع الأول
ة والتي س    نتطرق إلیها لاحقا، فإن المشرع رتب زادة إلى الجزاءات الإدارة والجنائ

طلان المطل ة المقررة وفقا للنموذج المحدد عن طر  )1(ال ة الرسم ل على تخلف الش
م في مثل هذه العقود   من قانون رقم  35، ولقد نص في المادة )2(التنظ

ه في هذا القانون، فإن  بإستثناء «:على ما یلي 11/04 عقد حف الح المنصوص عل
ني أو  ة ذات إستعمال س ة أو جزء من بنا ة بنا ل ملك ون موضوعه تحو ل عقد 
ة، یجب  قات أو إیداع أموال قبل إتمام إنجاز البنا تتب بدفع تسب   مهني وتشمل التزام الم

                                           
البطلان المطلق معناه أن العقد لم ینعقد أي منعدم الوجود، ویلحق ھذا البطلان العقد الذي لم یستوف أركانھ أو  -1

على شكل دفع  عدم مشروعیة محلھ وسببھ، فیجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھ سواء على شكل دعوى أصلیة أو
في دعوى مطروحة أمام القضاء، ولا یترتب على العقد الباطل بطلان مطلق أي أثر، ولا تصححھ الإجازة ولا 

أما البطلان النسبي، فمعناه أن العقد صحیح ویرتب آثاره جمیعا، غیر أنھ مھدد بالزوال إذا طلب أحد . التقادم
، شرح القانون محمد صبري السعدي: راجع في ذلك. عقدطرفیھ المقرر لمصلحتھ حق الإبطال، إبطال ھذا ال

الجزء الأول، ، الطبعة الثانیة، دار الھدى، )العقد والإرادة المنفردة(المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات 
  .248و 247، ص2004عین ملیلة الجزائر،

2 .122، المرجع السابق، صعیاشي شعبان -  
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م ع على التصام ل عقد الب طلان ش تسي تحت طائلة ال  .»أن 
طلان المطل على تخلف    ورة أعلاه، أن المشرع رتب ال واضح من خلال المادة المذ

ه في المادتین  م المنصوص عل ع بناء على التصام ل عقد الب من  34، و28ش
 .11/04القانون رقم 

یلة سعر    ح تش ذلك على عدم توض طلان  الأكثر من ذلك، فإن المشرع رتب ال
ع وآجال الدفع، و  یجب أن  «:من نفس القانون على أنه 37في ذلك نصت المادة الب

ع وآجال الدفع  یلة سعر الب طلان، تش م، تحت طائلة ال ع على التصام یوضح عقد الب
ه،  ه في حالة تجزئة  تسدید المبلغ المتف عل ما یجب عل ة لتقدم الأشغال،  النس

ات ذلك ف  .»تحدید 

ما رتب المشرع من جهة أخر     م، و ع على التصام عض بنود عقد ب طلان   ،
ة والضمانات، وذلك في المادة  محاولة إقصاء وحصر المسؤول من القانون  45المتعلقة 

ام السارة في القانون  «:، والتي جاء فیها ما یلي04/ 11رقم  الأح دون الإخلال 
ام المتضمنة في هذ ات، والمتعلقة بتطبی الأح عد المدني وقانون العقو ا الفصل، 

ة أو  ل بند من العقد یهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤول توب  اطلا وغیر م
ام هذا القانون، وتلك المنصوص علیها في  الضمانات المنصوص علیها في أح
حصر تضامن  عاد أو  است م  المعمول بهما أو تنفیذ مداها، سواء  التشرع والتنظ

ین مع المرقي الع  .»قار المقاولین الثانو
 جزاء تخلف الشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والشھر : الفرع الثاني

م في حالة عدم     ع على التصام لم یرتب المشرع أ جزاء على أطراف عقد ب
ة  ع  العقود الرسم ة تسجیل جم عمل قوم  تسجیلهم للعقد، فالأصل أن الموث هو الذ 

قوم بتحررها، وهذا  من أجل ت ة، لأن الموث التي  ین الدولة من تحصیل الضر م
اقتطاع رسوم التسجیل والتي تمثل مصدرا هاما قوم  ة    عند تحرره للعقود الرسم
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 .)1(للإیرادات العامة للدولة 
امه بتسجیل     التسجیل في حالة عدم ق لف  ولقد رتب المشرع جزاء على الموث الم

ة تصل إلى      حیث یتعرض إلى غرامة مال العقود والسندات التي قام بتحررها، 
ان التأخیر یتراوح بین یوم إلى ثلاثین یوما، وغرامة تقدر ب %10 ل   03%إذا  من 

ة مستو  شهر أو جزء من شهر التأخیر ودون  ائ أن یتعد الالتزام المالي والغرامة الج
ة 25% ات التأدیب العقو ه المادة )2(، دون الإخلال   93، وهذا  حسب ما نصت عل

 .)3(من قانون التسجیل
ما أن المشرع في مادة حقوق التسجیل، لا تهمه صحة العقود والمعاملات من    

حیث أن طلانها،  ن إسترداد الرسوم المحصلة رسمیتها، ومن صحتها، أو  م ه لا 
عد ما  طالها أو فسخها  ف ة على الوثائ أو العقود التي تم إ وفي هذا . )4(صفة قانون

ن  «:على أنه 105/ 76من الأمر  رقم  01فقرة  190الصدد نصت المادة  م لا 
طاله ة على الوثائ أو العقود التي تم إ صفة قانون ا أو إسترداد الرسوم المحصلة 

عد ما   . »فسخها ف
ما سب القول هو مصدر إنتقال    ، فإن هذا الأخیر  ما یخص الشهر العقار أما ف

ة الحقوق  العقارة، فلا تنتقل ولا تتغیر ولا تزول إلا من تارخ شهرها، ولا تنشأ عن  ملك

                                           
مجلة ، "دور التسجیل والشھر العقاري في ضبط الملكیة العقاریة الخاصة"، صنوبر أحمد رضا -1

  .وما بعدھا 100، ص 2010لسنة  02، عدد المحكمة العلیا
، القیود الشكلیة في المعاملات العقاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، صیاد كریم -2

، 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة، تخصص قانون العقود، جامعة أكلي محند اولحاج
  .82ص

إنشاء عقد البیع "، حوریة سي یوسف زاھیة: راجع في ذلك. 105-76من الأمر   93أنظر المادة  -3
، الملتقى الوطني حول إشكالات العقاري الحضري وأثرھا على التنمیة في "على التصامیم وضماناتھ

، سنة  مجلة الحقوق والحریات، بجامعة محمد خیضر ببسكرة، 2013-02-18و 17الجزائر، المنعقد في 
  .وما بعدھا 30، ص2013

  .107، المرجع السابق، صنوبر أحمد رضا -4
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ة بین أطراف العقد  ، وهي)1(التصرفات العقارة التي لم تشهر، إلا التزامات شخص
قا، والتي أكدت علیها المادتین  من الأمر   16، و15المسألة التي سب التطرق إلیها سا

 .)2(75/74رقم 

ع العقارات بناء على     شهر عقود ب ام  مفهوم المخالفة، فإنه في حالة عدم الق و
ة من  ة، فإنه یترتب على ذلك جزاء عدم إنتقال الملك ع العاد م أو عقود الب التصام

ائ ة سواء بین طرفي ال ة حج أ ذلك عدم تمتع العقود غیر المشهرة  ، و ع  إلى المشتر
ة للغیر النس ة أو   .)3(العلاقة التعاقد

ة للعقود غیر    ة بین الطرفین، وعدم ثبوت الحج وزادة إلى جزاء عدم إنتقال الملك
حیث رتب جزاء عدم  عد من ذلك،  ما سب القول، ذهب المشرع أ قبول المشهرة 

ة إلى  ة للدعو الرام لا، في حالة عدم إشهار العرضة الافتتاح ة ش الدعاو القضائ
طال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائ تم  فسخ أو إ القضاء أو النط  

ه المادة )4(إشهارها   .)5(76/63من المرسوم رقم  85، وهذا ما أكدت عل
طلان المطل    ذا یتبین أن جزاء ال ل الرسمي لإبرام وه یترتب فق على تخلف الش

ات الأخر وهي الشهر  ل التالي لا یترتب على الش م، و ع على التصام عقد الب
  .العقار والتسجیل

ة في    تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الإخلال بتنفیذ الالتزامات المتعلقة بنقل الملك
ذلك  ع  ن توق م م، فإنه  ع على التصام الجزاءات الأخر المقررة في القواعد عقد الب

                                           
  .130، المرجع السابق، صفردي كریمة -1
  .15-74من الأمر  16و 15أنظر المادتین  -2

3 .69و 68، المرجع السابق، صزروقي لیلى وحمدي باشا عمر -  
، التجربة الجزائریة في مجال الشھر العقاري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في مزعاش أسمھان -4

   .95، ص2005/2006القانون، جامعة الجزائر، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، 
  .63-76من المرسوم رقم  85أنظر المادة  -5
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ة في حالة الإخلال بإجراءات الشهر  ة العقد المسؤول ما المتعلقة منها  العامة لاس
طلان العقد لعدم إتمام إجراءات  عدم التنفیذ والفسخ، أما في حالة  ذا الدفع  العقار و

ض على اع إجراءات دعو التعو ن إت م ة، فإنه لا  ة الرسم ل ة  الش أساس المسؤول
ة التقصیرة،  ض على أساس المسؤول التعو ة  ن للمشتر المطال م ة، بل فق  العقد
 ، طلان مطل اطل  عدم التنفیذ لأن العقد  اع إجراءات الفسخ والدفع  ن إت م ما لا  و

ح قة ترد على عقد صح          .)1(وأن الجزاءات السا
 الإداریة والجنائیةتقریر الجزاءات : المطلب الثاني

عها على المرقي      ة العقارة جملة من الجزاءات یتم توق لقد تضمن قانون الترق
ام القانون رقم  ه ومخالفته لأح ما منها المتعلقة 11/04العقار  في حالة ارتكا ، لاس

مها إلى جزاءات  ن تقس م ة، وهذه الجزاءات  ة لنقل الملك ل عدم احترام الإجراءات الش
عه ، وجزاءات )الفرع الأول(ا على المرقي العقار من طرف لجنة خاصة إدارة یتم توق

ة  یتم تقررها من طرف القضاء الجنائي وفقا لقواعد الاختصاص   ). الفرع الثاني(جنائ
  الجزاءات الإداریة: الفرع الأول  
ن     الس لف  ع هذه الجزاءات من طرف اللجنة المنشأة لد الوزر الم یتم توق

تم توقعیها على المرقي العقار 11/04من القانون رقم  65حسب المادة  والعمران ، و
ما یلي 64في الحالات المحددة في المادة   : من نفس القانون وتتمثل ف

أشهر، تكون في حالة تقصیر المرقي  06السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز  -
ذا في حالة عدم العقار في التنفیذ الجزئي غیر المبرر لالتزاماته  تجاه المقتنین، و

ات المهنة، أو تقصیره في التزاماته المحددة في هذا القانون   .احترام قواعد أخلاق
السحب النهائي للاعتماد في حالة حصول المرقي العقار على الاعتماد دون  -

ام  صفة متكررة لالتزاماته، أو في حالة ق حصوله  على شرو ذلك أو تجاهله عمدا 
                                           

1- TERRE François, SIMILER Philippe et LEQUETTE Yves, Droit civil (les 
obligations), 11ieme  édition, tome II, Editions Dalloz, Paris, 2013, p607.  
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ذلك ال مرقي العقار بإنهاء مهامه دون إخطار مسب للسلطة التي سلمته الاعتماد، و
ما تم الاتفاق علیها تجاه الدولة والمقتنین  في حالة تقصیر المرقي العقار في التزاماته 

ائه  .وشر

  السحب التلقائي للاعتماد، وذلك في حالة وفاة المرقي العقار أو عجزه  -
ان الجسماني أو العقلي سبب الغش الضربي أو  م قضائي  ، وصدور في حقه ح
ة ة قضائ   .             محل تصف

ة   ة قضائ ات إدارة لها خاص ات، هي عقو ن )1(تجدر الإشارة أن هذه العقو م ، و
ن والعمران الس لف  ، مع الإشارة أن المشرع في المادة )2(الطعن فیها أمام الوزر الم

عتبر فراغ تشرعي 04/ 11من القانون  65 ذا آجاله وهذا  ة الطعن و ف حدد  ، لم 
  . في هذا القانون 

   الجزاءات الجنائیة: الفرع الثاني
طها     ة رادعة، یتم تسل ات جنائ ام  وعقو لقد عمد المشرع إلى النص على عدة أح

ة حسب مفهوم قانون  ل جرمة جنائ ش ه فعل  على المرقي العقار في حالة ارتكا
ل جرمة حسب مفهوم القانون رقم  ات،  ولقد أورد العدید من الأفعال والتي تش العقو

یل  78إلى  69، وذلك في المواد من 11/04 منه، وهي الأفعال التي تسمح لو
ائع المرقي  ة ضد ال اشرة إجراءات الدعو العموم الجمهورة المختص بتحرك وم
ة  ة العقارة وفقا للقواعد الشرع ل الأشخاص المتدخلین في مجال الترق العقار و

ة المعمول بها  .)3(والإجرائ
ن ا    ل الر   المشرع لشرعي لمثل هذه الجرائم، نجد أنالرجوع إلى هذه المواد والتي تش

                                           
 .178، المرجع السابق، صأومحمد حیاة -1
  .04-11من القانون رقم  65أنظر المادة  -2

3-  ZAALANI Abdelmadjid, MATHIAS Eric, La Responsabilité Pénale, Editions 
BERTI, ALGER, 2009, p55 et suiv. 
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حثنا هذا، إلى ما یلي موضوع  اتها والتي لها علاقة  عض هذه الجرائم وعقو  : قسم 
ة من  -1 غرامة مال ألف إلى ملیوني دینار في حالة  200عاقب المرقي العقار 

م عقار أو إعادة تأهیل أو تحدید عمراني أو إعاد لة أو الشروع  في  أشغال ترم ة ه
قا للمادة  ص إدار مسب ط م دون  ترخ ور أعلاه 69تدع ذا )1(من القانون المذ ، و

ة في الآجال المنصوص  م البنا ة قبل تسل ة المشتر غ المقتني  بنظام الملك عدم تبل
ام المادة  م، وحالتي مخالفة أح ع على التصام من نفس القانون  33علیها في عقد  الب

آ ة، وعدم إعلام المرقي العقار للمقتني أو صاحب حف المتعلقة  ل الملك جال تحو
انات اللازمة المنصوص علیها قانونا الب النموذج )2(الح  انات المتعلقة  ، وهي الب

ة، ورقم السند  أصل الملك م والمتعلقة  ع على التصام لي لعقد حف الح وعقد الب الش
ات رخصة التجزئة،  ، ومرجع ذا تارخ ورقم رخصة العقار ات، و وشهادة التهیئة والش

 .البناء
س من شهرن إلى سنتین وغرامة من  -2 الح ل  200عاقب  ألف إلى ملیوني دینار، 

ام   ع أملاك في إطار مشروع عقار منجز مخالفة للأح عرض لب قوم  مرقي عقار 
ة أو  قبول تسبی أو إیداعه أو  مطال قوم  ة، أو  ا أو سندا تجارا قبل القانون اكتتا

م أو عقد حف الح ع بناء على التصام ع عقد الب   .)3(توق
ع 11/04من القانون  28إن المشرع من خلال المادة    ، نجده قد عرف لنا عقد الب

حیث أن مخالفة  ما یخص تحدید نموذج هذا العقد،  م ف م وأحال إلى التنظ على التصام
ر 28المادة  ل جرمة تعاقب علیها المادة  السالفة الذ من نفس القانون،  70ش

ة أو  قبول لتسبی أو  ل مطال عتبر فعل إجرامي    والأكثر من ذلك فإن المشرع 

                                           
  .04-11من القانون رقم  69أنظر المادة  -1
  .04-11من القانون رقم  76و 73و 72و  30أنظر المواد  -2
  .04-11من القانون رقم  71و 70و 29إلى  27أنظر المواد  -3
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م ع بناء على التصام ع عقد الب ا أو سندا تجارا قبل توق  .لإیداعه أو اكتتا
س من شهر إلى خم11/04من القانون  75عاقب حسب المادة  -3 الح س سنوات ، 

معلومات خاطئة أو  وغرامة من مائتي ألف دینار إلى ملیوني دینار في حالة الإدلاء 
ة متعلقة بنشا  ة عمل املة في الوثائ والعقود والصفقات في إطار أو مناس غیر 

تین ة العقارة أو بإحد هاتین العقو إذ أن المشرع في هذه المادة جرم فعل . الترق
معلومات  ، وهذا إذا ثبت الإدلاء  ما أثناء تحرر العقد الرسمي أمام الموث ة لاس اذ

ة منها هي  انت الغا حة،  عد أن المعلومات التي تم الإدلاء بها غیر صح ما  ف
تتب  .التحایل على المشتر الم

طرف مدني، في    ن له أن یتأسس  م تتب  وتجدر الإشارة إلى أن المشتر الم
ة ال عات الجزائ ورة المتا ائع المرقي العقار حول الجرائم المذ ها ضد ال تي یتم تحر

ة  ضات المحتملة، الناتجة عن المسؤول التعو ة  أعلاه، وذلك من أجل المطال
تم ذلك وفقا للقواعد العامة  ، و ات خطأ المرقي العقار التقصیرة، ولكن مع ضرورة إث

ذ ة و ة التقصیرة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائ لك وفقا لقواعد المسؤول
  .)1(المنصوص علیها في القانون المدني

ة تخلف  من موقف القضاء: المطلب الثالث مالرسم ع على التصام  في عقد الب

ة في البیوع والتصرفات    ل الش ة المتعلقة    الرغم من صراحة النصوص القانون
صفة عامة  صفة خاصة ،العقارة  م  ع على التصام عقد الب إلا أن القضاء في  ،و

ما یخض  ع العقار على  جزاء تخلفالجزائر إنقسم إلى موقفین ف ة في ب ل ن الش ر

                                           
    :ة التقصیریةراجع في موضوع التعویضات عن المسؤولی -1

- LAHLOU KHIAR Ghenima, Le Droit de L’indemnisation entre 
Responsabilité et Automaticité, Editions ENAG, Alger 2013, p141. 
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م ع أمام الموث  .التصام مبدأ جواز الأمر بإتمام إجراءات الب أخذ  الفرع (موقف 
مبدأ عدم جواز ، )الأول أخذ  ع  بإتمام الأمروموقف ثاني    ).الفرع الثاني(إجراءات الب

 الموقف المؤید لإتمام إجراءات البیع أمام الموثق : الفرع الأول
ائع أو المرقي العقار بإتمام  ،ینطل أصحاب هذا الموقف    من مبدأ جواز أمر ال

ع العقار أمام الموث ل الرسمي ،إجراءات الب وهذا على  ،وذلك بإبرام العقد على الش
ة و  طرقة عرف من طرف ع أقسا الثمن دفم تأساس أن العقد المبرم بین الطرفین تم 

تتب أو المشتر    .)1(الم
ةوهذا الموقف سائد أمام المحاكم    ذلك جهات  الابتدائ وفي هذا الصدد  الاستئناف،و

ا في قرار لها صادر في سنة  مة العل حیث أن ما یبرر  «:على أنه 2007أكدت المح
ة  ة لنقل الملك اف لإلزام الطاعن بتنفیذ الإجراءات التال ه قضاة المجلس قرارهم غیر 

ن  طالما لم تسو  ه الس ة الوعاء العقار المشید عل ومن جهة  ،هذا من جهة ،وضع
ل الرسمي تحت لأخر فا صب في الش موجب عقد  تصرف في العقارات لا یتم إلا 

طلان م   ع مراعاة القوانین طائلة ال
  .)2(»...التي تدیر مصلحة الشهر العقار 

تضح من القرار أعلاه   ع العقار  ،و م والقضاء بإتمام تنفیذ إجراءات ب ن الح م انه لا 
ل الرسمي ابتداءإذا لم یتم إبرامه    .في الش

ا قرار صادر عن مجلس قضاء المسیلة بتارخ    مة العل   ولقد نقضت المح

                                           
تشھد الجھات القضائیة بمختلف دراجاتھا وكذا طبیعتھا عدة قضایا عقاریة مضمونھا المطالبة بإلزام  -1

البائع أو المرقي العقاري بالتوجھ إلى الموثق من أجل إفراغ التصرف العقاري في الشكل الرسمي 
تستجیب لمثل  والقیام بإجراءات التسجیل والشھر، وموازاة لذلك صدرت عدة أحكام وقرارات قضائیة

، 2012، العقار في الجزائر، دار الخلدونیة، الجزائر خلفوني مجید: أنظر في ذلك. ھذه الطلبات
  .85ص

، سنة 02، مجلة العددمجلة المحكمة العلیا، 2007جانفي  17، الصادر بتاریخ 391302قرار رقم  -2
  .417/422، ص ص 2007
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ه هذا المجلس مبدأ  ،14/02/2000 رس ف ع العقار جوازوالذ   ،إتمام إجراءات ب
العقار محل  ع المتعلقة  وذلك عندما قضى بإلزام المستأنف علیهم بإتمام إجراءات الب

   .)1(بین طرفي النزاع 26/08/1972النزاع الذ وقع بتارخ 
ا الذ نقض     مة العل ات قرار المح طلوجاء في حیث ور أعلاهال وأ لكن  «:قرار المذ

مجرد حصول  ان یبرم من حیث المبدأ  فإن  ،بین إرادتین اتفاقحیث أن العقد إذا 
صورة  شتر القانون و ذلك عندما  س  ةالأمر ل ال  استثنائ ل من الأش توفر ش

ة ة عقار ،الرسم نقل ملك ا  طلان واج ح تدخل الموث وتحت طائلة ال ص وذلك  ،إذ 
قا للمادة  السارة المفعول وقت  15/12/1970المؤرخ في  70/91 الأمرمن  12ط

رر  324والتي حلت محلها المادة  ،إبرام العقد العرفي   .»من القانون المدني 1م
ورة أعلاه   الرغم من وجود القرارات المذ م  ،ف ة تح عض الجهات القضائ مازالت 

ائع بإتمام إجراءات ا ع العقار أمام الموثبإلزام ال   .لب
عض الكتاب     ، یبرر ذلك على أساس أن اتخاذ )2(وانطلاقا من ذلك، فإن 

ام  الأح عود إلى تأثرهم  ة،  ام والقرارات القضائ ة هذا النوع من الأح الجهات القضائ
ة  لاد، والتي تعرف صورة خاصة من الدعاو القضائ ة المعمول بها خارج ال التشرع

ة غیر معروفة في التشرع والتي  تسمى دعو صحة التعاقد، وهي دعو قضائ
، ولكن معروفة أمام القضاء المصر    .)3(الجزائر

  بیع أمام الموثقالالموقف الرافض لمبدأ جواز الحكم بإتمام إجراءات : الفرع الثاني
ا بتارخ    مة العل   قوم على أنه  مبدأرس  ،)4(14/07/2011لقد صدر قرار عن المح

                                           
 .152/156، المرجع السابق، ص ص 302189قرار رقم  -1
 .85، المرجع السابق، ص...، العقار في الجزائر خلفوني مجید -2
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على الملكیة السنھوري عبد الرزاق -3
 .وما بعدھا 488، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )البیع والمقایضة(
، سنة 02، مجلة العددمجلة المحكمة العلیا، 2011جویلیة  14ریخ ، الصادر بتا664290قرار رقم  -4

 .363/367، ص ص 2012
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جب تسجیله وشهرهی ل الرسمي و م في الش ع على التصام   .جب تحرر عقد الب
ات القرار الفعل «:وجاء في حیث من المرسوم التشرعي رقم  12فإن المادة  ،حیث أنه 

النشا العقار  01/03/1993المؤرخ في  03-93 حدد  ،المتعل  تنص على أنه 
م على الش ع التصام اتعقد الب ل خضع للش ة في  ل الأصلي الرسمي و القانون

  .والإشهار التسجیل
عدهم قضاة الموضوع الأولى،ن قضاة الدرجة إحیث    ألزموا الطاعنة بإتمام  ،ومن 

م العرفي المبرم بین الطاعنة والمطعون ضده بتارخ  ع على التصام إجراءات الب
ص  28/02/2005 سدد على أقسا  61500شق مقابل ثمن قدره  06لتخص دج 

ون دفع آخر قس بتارخ    .10/12/2006حیث 
اطل المنشأ التزاماتحیث أن قضاة الموضوع رتبوا    وذلك  ،بناءا على عقد عرفي 

التوجه إلى الموث لإتمام ولإفراغ العقد العرفي المبرم بین المطعون  ،أمرهم للطاعنة 
ل الرسمي ورة أعلاهونون قد خالفوا الم ،ضده في الش ذا المادتین ، ادة المذ  324و

رر    .»...من القانون المدني 793و 01م
ا    مة العل ر أعلاه،یتضح من خلال قرار المح امطب  هأن السالف الذ المادة  أح

موجب القانون  03/93من المرسوم التشرعي  12 السار المفعول  04/11الملغى 
ا اب ، حال قضا ،بنود النص أعلاهفي وضوح  الاجتهادوأغل  إلزام عدم جواز  ئهوذلك 

، ائع أو المرقي العقار ح  ال ع،بتصح ات الب ل عدم جواز أمر  وهذا إجراءات وش
ة، أطراف  م الدعو القضائ ع على التصام اللجوء إلى الموث من أجل إفراغ عقد الب

ل الرسمي اطل على أساس أن العقد العرفي المبرم بی ،العرفي في الش ن الطرفین عقد 
  .طلان مطل

ا   مة العل ا التي تأخذ بهذا المبدأ ،ورأ المح ة الدن عض الجهات القضائ ذا  هو  ،و
ح حا  ،الرأ الصح قا صح ة تطب طب النصوص القانون ما، لأنه  سواء على وسل
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م ع العقار على التصام أو بناء على نصوص  ،أساس النصوص الخاصة المتعلقة بب
رر  324قواعد العامة من خلال المادة ال   . من القانون المدني 01م
عض   ر ال ة إلى )1(و ة الرام ات القضائ ة للطل عض الجهات القضائ ة  ، أن استجا

م  قع تحت طائلة الخطأ في التطبی السل  ، ع العرفي أمام الموث إتمام إجراءات الب
عمل على تطبی القانون  ة  ولاللقانون، على أساس أن القاضي  یف الأوضاع الماد

ه الخصوم مع ما یتماشى وظروف عرضه عل ة، زادة إلى ان وما  ة والاجتماع هم الماد
ذا  ام بتنفیذها، و ات عند الق ة تصطدم بجملة من الصعو ام القضائ هذا النوع من الأح
ائع، بل  س التزاما على عات ال ة العقارة في التشرع الجزائر ل لكون أن نقل الملك

شهر التصرفات الع قوم  قع على المحاف العقار الذ    .قارةالتزام 
 :خاتمة

ات     عتبر من بین أهم تقن م  ع العقار على التصام یتضح لنا في الأخیر أن عقد ب
ة العقارة التي نص  ، والتي وضع لها العدید من علیها المشرع الجزائر الترق

تتب وهذا في إطار  الضمانات التي تحمي ح الطرف الضعیف، وهو المشتر أو الم
ة في مثل هذه العقود یتم ، وأ04-11القانون رقم  ن التنفیذ العیني للالتزام بنقل الملك

عة الخاصة لهذا  س الطب ع امها بدقة، وهو ما  عبر مراحل تكفل المشرع بوضع أح
ع یبدأ من مرحلة المخط  م الفعلي للعقار المب العقد إذ أن تنفیذ هذا الالتزام والتسل

ة ال م على الورق، إلى مرحلة البنا ومتى . الصالحة للاستعمالو مشیدة والمجهزة والتصم
الوفاء أو  ائع المرقي العقار ینقضي  ع إجراءات ذلك فإن التزام ال فاء جم تم است

  .التنفیذ العیني
م الفعلي للعقار إلى      ة والتسل   أما في حالة الإخلال وعدم احترام إجراءات نقل الملك

                                           
، ص...، العقار في الجزائر خلفوني مجید -1  .92، المرجع الساب
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تتب، فإن المشرع رتب جملة من ة منها أو جزاءات  المشتر الم الجزاءات سواء المدن
اختلاف الخطأ أو الإخلال الذ ینسب إلى المرقي العقار  عتها  أخر تختلف طب

ائع( ة أو أ التزام آخر ناتج عن  ،)ال سواء تعل إخلاله بتنفیذ الالتزام بنقل الملك
عة في ففي الجانب المدني فإن المشرع لم یخرج عن القواعد العامة ال. العقد مت

ع في حالة عدم احترام  ة الب طلان المطل لعمل المعاملات العقارة، حیث أنه رتب ال
ات  ل عض الش ذا في حالة عدم احترام  ة عند إبرام العقد الأولي، و ة الرسم ل الش
ه قبل  انوا عل ستدعي إرجاع الأطراف المتعاقدة إلى ما  المقررة قانونا، وهذا ما 

عتبر الطرف الضعیف التعاقد، وهو م ت الفرصة على المشتر الذ  ا یؤد إلى تفو
ل  ه معرفة  صعب عل ان  حیث في الكثیر من الأح ة،  في هذه العلاقة التعاقد
ائع من أجل  ات خطأ ال ه إث صعب عل ما  ع والشراء، و ة الب عمل الإجراءات المتعلقة 

طلان العقد، ض في حالة تقرر  ة في هذه الحالة  الحصول على التعو إذ أن المسؤول
المشرع إلى التدخل في هذا المجال  ستدعي  ة، وهذا ما  ست عقد ة تقصیرة ول مسؤول
ت  ضه عن تفو ة التي دفعها مع تعو الغ المال استرداد الم من أجل تقرر ح المشتر 

ة تقوم على أساس الخطأ التقصیر المفترض   .فرصة الشراء، مع جعل المسؤول
ة    ة الجزائ ة قد ینتج عنه المسؤول التزامه بنقل الملك ما أن إخلال المرقي العقار  و

مفهوم  ل جرمة  ش ات إدارة، وقد  ة إدارة ینجر عنها عقو والتي قد تكون مسؤول
ذلك خروجا عن القواعد العامة التي تقرر أن الإخلال  عتبر  القانون الجنائي وهذا 

ضا ضمانة فعالة لح المشتر الالتزام العقد لا  عتبر أ ة، وهذا  ل جرمة جنائ ش
ض أمام القاضي  التعو ة  المطال   .في حالة تضرره من ذلك الجنائيتسمح له 

 


